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	الدورة الاستثنائية الثامنة لمجلس الإدارة/
المنتدى البيئي الوزاري العالمي

جيجو، جمهورية كوريا، 29 – 31 آذار/مارس 2004

البند 7 من جدول الأعمال المؤقت*


أسلوب الإدارة البيئية الدولية: تنفيذ مقررات الدورة الاستثنائية السابعة

لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي والقمة العالمية المعنية بالتنمية

المستدامة، بشأن تقرير الفريق الحكومي الدولي للوزراء وومثليهم المعني

بأسلوب الإدارة البيئية الدولية
نظرة عامة على التقدم المحرز على صعيد أسلوب الإدارة البيئية الدولية

تقرير المدير التنفيذي

ضميمة

عناصر لخطة استراتيجية حكومة دولية بشأن الدعم التكنولوجي وبناء القدرات
	موجز

	في مقرره 22/17 أولاً الصادر في 7 شباط/فبراير 2003، طلب مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي إلى المدير التنفيذي أن يضع مشروع خطة استراتيجية حكومية دولية بشأن الدعم التكنولوجي وبناء القدرات، على أساس المدخلات الواردة من الدول والتي تشير إلى أولوياتها القطرية أو الإقليمية، بالتعاون والتعاضد مع المنظمات المختصة. واستجابة لذلك المقرر يقوم المدير التنفيذي بتعميم ورقة المعلومات الأساسية هذه التي يتمثل الغرض منها في تقديم المعلومات ذات الصلة والعناصر الممكنة التي يمكن أن تراعيها الدول عند مواصلتها البحث بهدف وضع أساس لتطوير مشروع خطة استراتيجية حكومية دولية بشأن الدعم التكنولوجي وبناء القدرات وبدء عملية حكومية دولية من أجل هذا الغرض.


أولاً -
المقدمة
1 -
في أعقاب قيام الجمعية العامة(1) بإنشاء المنتدى البيئي الوزاري العالمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كمقر أو كوسيلة لاستعراض قضايا السياسات المهمة والبازغة في مجال البيئة، قام مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دورته الافتتاحية باعتماد إعلان مالمو الوزاري،(2) الذي أطلق العنان لعدد من العمليات المهمة التي أدت إلى القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة.

2 -
وبالإضافة إلى استعراض التحديات البيئية الرئيسية للقرن الحادي والعشرين، مهد إعلان مالمو الأجواء للمناظرة الموضوعية التي أعدت للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة وأرست أساس مواصلة تعزيز الهياكل المؤسسية للبيئة، وحدد القيود الرئيسية وأوجه التفاوت بين الالتزام بالتنفيذ والعمل على ذلك. وفي هذا الصدد شدد الإعلان على الأهداف والغايات التي اتفقت عليها الجماعة الدولية على أساس أنه يجب تنفيذها بصورة مناسبة زمنياً. وكرر الإعلان بأن تعبئة الموارد المحلية والدولية بما في ذلك نظم التنمية تحتاج في تحقيقها إلى ما يتجاوز المستويات الحالية وذلك لضمان نجاح المسعى ككل.

3 -
وبعد ذلك أكد رؤساء الدول الحاضرين للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة بأن الاتجاهات في التدهور البيئي ذي الأبعاد العالمية ينبغي وقفها وعكس مسارها. وفي هذا الإطار اشتملت خطة تنفيذ القمة العالمية للتنمية المستدامة(3) على سلسلة من الأهداف والغايات ترمي إلى تحقيق تلك الأهداف وركزت بصورة محددة على التنفيذ الإقليمي. ووفرت خطة تنفيذ جوهانسبرج علامة قياس لمواصلة الجهود لبناء مستويات القدرات لدى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لمساعدتها على الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في قمة جوهانسبرج.

4 -
من الواضح أن قدرات البلدان على تنفيذ الغايات والالتزامات التي وافقت عليها الجماعة الدولية لا تزال قدرات متفاوتة وغير كافية. وقد تم الاعتراف بهذا الضعف أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في عام 1992 (قمة الأرض) وتجسد في مبادئ ريو(4) وبعد ذلك أعادت الجماعة الدولية التأكيد على ذلك التحدي وذكرت في إعلان جوهانسبرج بشأن التنمية المستدامة:

"... سنعمل معاً ليساعد بعضنا البعض على الوصول إلى الموارد المالية والاستفادة من فتح الأسواق، وكفالة بناء القدرات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمية وضمان نقل التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية والتعليم والتدريب للقضاء نهائياً على التخلف."

5 -
على الرغم من أن الإرادة السياسية هي من المتطلبات الأساسية للقيام بالعمل ولسد الفجوات بين الالتزام والتنفيذ، فإنه ينبغي بذل المزيد من الجهود للوفاء باحتياجات بناء القدرات والتكنولوجيا لدى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال. ومثل هذه التدابير ضرورية للسماح لتلك البلدان بأن تتصدى للتحديات البيئية المعقدة، وأن تشارك مشاركة ذات معنى في التفاوض على الاتفاقات الدولية، والوفاء بالتزاماتها التي ترتبها مثل هذه الاتفاقات والاضطلاع بتدابير التنفيذ العملية.

6 -
إن عملية أسلوب الإدارة البيئية الدولية التي تمت في الفترة من 2001 – 2002 استعرضت عمل أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة للوفاء باحتياجات بناء القدرات والدعم التكنولوجي في ميدان البيئة. وقد وجدت عملية أسلوب الإدارة البيئية الدولية أن مثل هذه الأنشطة اتخذت في الغالب على أساس نهج مشروع بمشروع، أو على أساس مخصص أو قطاعي، وأشارت إلى أن النهج الاستراتيجي إزاء تنمية القدرات كان مفتقداً منذ قمة الأرض 1992. وقد أبرزت عملية الإدارة البيئية الدولية كذلك نقص النهج المتماسكة والمتكاملة، وبخاصة فيما يتعلق بجهود بناء القدرات التي تتم في إطار عدد كبير متنوع من الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، وبخاصة على المستويات الإقليمية ودون الإقليمية. وفي هذا الصدد، يكون من الجدير بالذكر أن نحو 70 في المائة من الاتفاقات متعددة الأطراف التي أبرمت خلال السنوات الثلاثين الماضية هي اتفاقات إقليمية أو دون إقليمية من حيث النطاق. وربما لها ارتباطات باتفاقات عالمية وتوفر أطراً إقليمية يمكن من خلالها من للاتفاقات العالمية أن تنفذ في أطر جغرافية أو إيكولوجية في أطر أقاليم أو شبه أقاليم جغرافية أو إيكولوجية.

7 -
يحتاج الأمر إلى صياغة نهج منسق دولياً وأكثر تماسكاً سواء كان ذلك على المستوى الإقليمي أو دون الإقليمي لتحويل الطلب الموجود لدى البلدان النامية للارتقاء بالقدرات إلى مجموعة من الأولويات الاستراتيجية والنهج التي تركز على الارتباطات المالية والتقنية والمساعدة بصورة أكثر استراتيجية.

8 -
كان من بين النتائج الرئيسية لعملية الإدارة البيئة الدولية التحديد الواضح للحاجة إلى تطوير خطة استراتيجية حكومية دولية بشأن الدعم التكنولوجي وبناء القدرات. وطبقاً للصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في المقرر د.إ.7/1 المؤرخ 15 شباط/فبراير 2002، الذي اعتمد أثناء دورتها الاستثنائية السابعة، كارتاخينا، كولومبيا، على نحو ما تم تأكيده مرة أخرى في دورته الثانية والعشرين، في المقرر 22/17 أولاً الصادر في 7 شباط/فبراير 2003، سوف يتم تطوير الخطة تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة على أساس المدخلات الواردة من الدول بالتعاون والتعاضد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية والمنظمات المختصة الأخرى.

9 -
تستعرض هذه الوثيقة صلاحيات برنامج الأمم المتحدة للبيئة المتطورة في هذا المجال، وتقدم إطلالة سريعة على المعلومات الأساسية المتعلقة بعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتقترح إطاراً وعناصر ممكنة يمكن إدراجها في تطوير خطة استراتيجية حكومية دولية. وبالنظر إلى أهمية الطبيعة الحكومية الدولية لمثل هذه الخطة فإن من المقترح أن تقوم الدورة الاستثنائية الحالية، وأن يقوم المجلس/المنتدى ببدء عملية حكومية دولية تبلغ أوجها في المصادقة على خطة استراتيجية أثناء الدورة العادية الثالثة والعشرين.

ثانياً -
الصلاحيات المتطورة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال الدعم التكنولوجي وبناء القدرات

10 -
يتمتع برنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ إنشائه بولاية مهمة لمساعدة الجماعة الدولية على تطوير مؤسسات وقدرات تفي بالأهداف المتفق عليها دولياً.

11 -
إن القرار التأسيسي الصادر عن الجمعية العامة رقم 2997 (الدورة السابعة والعشرين) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1972، يمثل خطوطاً عريضة لإشراك البرنامج في بناء قدرات البلدان النامية حيث ينص في ديباجته على: "وإذ تدرك الحاجة إلى عمليات داخل منظومة الأمم المتحدة التي من شأنها مساعدة البلدان النامية مساعدة فعالة لتنفيذ السياسات والبرامج البيئية التي تتفق مع خططها الإنمائية وللمشاركة بصورة ذات معنى في البرامج البيئية الدولية" و"واقتناعا منها أنه لتحقيق الفعالية، فإن التعاون الدولي في ميدان البيئة يحتاج إلى موارد مالية وتقنية إضافية". وفي الفقرة 1 (و) من ذلك القرار، تسند الجمعية العامة إلى مجلس الإدارة مهمة ومسؤولية "الإبقاء قيد الاستعراض المستمر تأثير السياسات والتدابير البيئية القطرية والدولية على البلدان النامية، وكذلك مشكلة التكاليف الإضافية التي يمكن أن تتجشمها البلدان النامية لتنفيذ البرامج والمشروعات البيئية، ولضمان توافق هذه البرامج والمشروعات مع خطط وأولويات التنمية لدى تلك البلدان".

12 -
وفي الفقرة 1 من مقرره 3436 (الدورة الثلاثين) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975، فإن الجمعية العامة "تطلب إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة اتخاذ الإجراءات التي قد تلزم لتحقيق أهداف الاستراتيجيات ذات الصلة ببرنامج "برنامج الأمم المتحدة للبيئة في ميدان القانوني البيئي الدولي وتنفيذها والقيام بصفة خاصة باتخاذ تدابير رامية إلى تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية بناء على طلبها، لأجل تطوير تشريعاتها البيئية القطرية". وفي الفقرة 4، "تطلب إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مساعدة الدول، بناء على طلبها، في إعداد مقترحات بشأن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الضرورية لانضمامها إلى الاتفاقيات في ميدان الإدارة البيئية".

13 -
ينص الفصل 38 من جدول أعمال القرن 21 على أن مجالات الأولوية التي ينبغي أن يركز عليها برنامج الأمم المتحدة للبيئة تشمل على "تيسير تبادل المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيات السليمة بيئياً، بما في ذلك الجوانب القانونية، وتوفير التدريب" (الفقرة 38 -22 لام)، "تقديم المشورة التقنية القانونية والمؤسسية إلى الحكومات، بناء على الطلب، في إنشاء وتحسين أطرها القانونية والمؤسسية، وبخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجهود التي يبذلها في مجال بناء القدرات" (الفقرة 38-22 ياء)، و"تقديم الدعم إلى الحكومات بناء على الطلب، وإلى الوكالات والأجهزة الإنمائية في إدماج الجوانب البيئية في سياساتها وبرامجها الإنمائية، ولا سيما عن طريق تقديم المشورة بشأن الجوانب البيئية والتقنية والجوانب المتعلقة بالسياسة العامة أثناء صياغة البرامج وتنفيذها (الفقرة 38-22 ميم).

14 -
وفي الفقرة 38-23، من جدول أعمال القرن 21، تنص على أنه "ولكي يتمكن برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أداء جميع هذه الوظائف، مع المحافظة في الوقت ذاته على دوره بوصفه الهيئة الرئيسية في ميدان البيئة في نطاق منظومة الأمم المتحدة، ومع مراعاة الجوانب الإنمائية للمسائل البيئية، فإنه سيحتاج إلى الاستفادة من المزيد من الخبرة وإلى توفير الموارد المالية الكافية كما سيحتاج إلى إقامة تعاون وتضافر وثيقين مع أجهزة التنمية والأجهزة الأخرى ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك ينبغي تعزيز المكاتب الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة دون إضعاف مقر البرنامج في نيروبي، وينبغي أن يتخذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطوات لتعزيز وتكثيف اتصاله وتفاعله مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي."

15 -
بتاريخ 7 شباط/فبراير 1997، واستعداداً للاستعراض الخماسي لقمة الأرض، اعتمد مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إعلان نيروبي بشأن دور وولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي ينص في الفقرة 3 منه على:

"والعناصر الأساسية للولاية الموجهة الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة المعاد إنعاشه ينبغي أن تكون كالأتي:

"(أ)
تحليل حالة البيئة العالمية وتقييم الاتجاهات البيئية العالمية والإقليمية، وتقديم المشورة بشأن السياسات، ومعلومات خاصة بالإنذار المبكر بالتهديدات البيئية، وكذلك حفز وتعزيز التعاون والإجراءات الدولية، استناداً إلى أفضل الخبرات العلمية والتقنية المتاحة؛

"(ب)
مواصلة تطوير قانون البيئة الدولي الذي يرمي إلى تحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك تطوير ارتباطات بينيه متماسكة فيما بين الاتفاقيات البيئية الدولية القائمة؛

"(ج)
المضي قدماًَ في تنفيذ المعايير والسياسات الدولية المتفق عليها، ورصد وتشجيع الامتثال للمبادئ البيئية والاتفاقات البيئية وتحفيز الإجراءات التعاونية لمواجهة التحديات البيئية التي تظهر؛

"(د)
تعزيز دوره في تنسيق الأنشطة البيئية لدى لمنظومة الأمم المتحدة في ميدان البيئة، وكذلك دوره كوكالة منفذة لدى مرفق البيئة العالمية وذلك استناداً إلى المزية النسبية والخبرات العلمية والتقنية لديه."

16 -
في عام 1997، صادقت الجمعية العامة على إعلان نيروبي أثناء استعراضها الخمسي لتنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبعد ذلك أكدت في الفقرة 5 من قرارها 53/187 الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 على "أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة كان وينبغي أن يستمر هوا لجهاز الرئيسي في الأمم المتحدة في مجال البيئة وأن دوره ينبغي أن يكون هو دور السلطة البيئية العالمية الرائدة التي تضع جدول أعمال البيئة العالمي، وتشجع التنفيذ المتماسك للبعد البيئي للتنمية المستدامة داخل منظومة الأمم المتحدة والتي تعمل كنصير رسمي للبيئة العالمية".

17 -
وبالإضافة إلى ذلك وبموجب الفقرة 7 من قرارها 53/242 الصادر في 28 تموز/يوليه 1999، أيدت الجمعية العامة "المقترحات بتيسير ودعم تقوية الروابط والتنسيق داخل وفيما بين الاتفاقيات البيئية والاتفاقيات ذات الصلة بالبيئة، بما في ذلك بواسطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع الاحترام الكامل لوضعية أمانات الاتفاقيات كل على حدة، وامتيازات استقلالية صنع القرارات التي تتمتع بها مؤتمرات الأطراف لدى الاتفاقيات المعنية، ويؤكد في هذا الصدد الحاجة إلى تزويد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالموارد الكافية للقيام بمهمته". وعلى الرغم من أنها أكدت في الفقرة 11 على "أن بناء القدرات والمساعدة التقنية، وبخاصة فيما يتعلق بالتعزيز المؤسسي لدى البلدان النامية، وكذلك البحوث والدراسات العلمية في مجال البيئة والمستوطنات البشرية ينبغي أن تظل مكونات مهمة لبرامج عمل كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في حدود ولايتيهما الحالية، ويؤكد كذلك في هذا الصدد على ضرورة توفير الموارد المالية الكافية وكذلك الحاجة إلى تفادي ازدواج الجهود".

18 -
وفي الفقرة 6 من القرار 45/216 الذي اعتمد في 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، فإن الجمعية العامة "تشجع الدور الداعم الذي يلعبه برنامج الأمم المتحدة للبيئة للبلدان النامية وبخاصة في أفريقيا، عن طريق تطوير دعم السياسات وبناء القدرات للمفاوضات البيئية الدولية جمعاء بعدة طرق من بينها إعادة إنعاش مؤتمر الوزراء الأفارقة المعني بالبيئة".

19 -
تركز خطة تنفيذ جوهانسبرج التي اعتمدتها القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة يوم 4 أيلول/سبتمبر 2002، تركيزاً شديداً على الأهداف المتوخاة المتعلقة بالقضاء على الفقر، وفي هذا الصدد فإن الخطة تتوخى أن تقوم منظومة الأمم المتحدة عن طريق انتهاج نهج منسق ببناء القدرات لدى البلدان النامية لكي أن تفي بالأهداف الإنمائية المستدامة. وفي قرارها 57/253 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، التي ترحب فيه بنتائج القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة فإن الجمعية العامة تؤكد من جديد على أن "أن القضاء على الفقر، وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، وحماية وإدارة قاعدة الموارد الطبيعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية هي أهداف رئيسية ومتطلبات أساسية للتنمية المستدامة" و"في الفقرة 4 تحث الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية المختصة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وصناديق الأمم المتحدة، وبرامجها ولجانها الاقتصادية الإقليمية، ووكالاتها المتخصصة، والمؤسسات المالية الدولية، ومرفق البيئة العالمية، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والجماعات الرئيسية، القيام بالتدابير في الوقت المناسب لضمان التنفيذ الفعال لإعلان جوهانسبرج بشأن التنمية المستدامة وخطة تنفيذ جوهانسبرج ومتابعتهما".

ثالثاً -
الاحتياجات البازغة والمتطورة في مجال الدعم التكنولوجي وبناء القدرات
20 -
أُحرز تقدم كبير منذ عام 1972 لدى البلدان النامية وقد تم ذلك غالباً بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة لإقامة المؤسسات الوطنية وللنهوض بالأطر القانونية وبالقدرات الفنية للتصدي للقضايا البيئية. وتدرج بالمرفق لهذا التقرير أمثلة إرشادية للأنشطة التي اضطلع بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤخراً في هذا المجال.
21 -
ومع ذلك، يتضح بشكل مطرد أن بناء القدرات والدعم التكنولوجي للبيئة والتنمية المستدامة يتطلبان نهجاً أكثر استراتيجية مدعوم بآليات مالية ومنسق بشكل جيد فيما بين المنظمات الحكومية الدولية. وذلك نظراً للتطورات في الفهم العلمي للظواهر البيئية المعقدة واتساع نطاق وشدة التحديات البيئية العالمية والعلاقة الوطيدة بين البيئة والتنمية.
22 -
نتجت العملية الحالية الرامية إلى تطوير نهج استراتيجي حكومي دولي لبناء القدرات والدعم التقني نتيجة لما تمخضت عنه الدورة الاستثنائية السابعة للمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي، الذي عقد في كارتاخينا، كولومبيا، في شباط/فبراير 2002، والتي دعت الحكومات فيها بالتحديد إلى قيام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأعمال موجهة. وهكذا، ففي الفقرة 34، من التذييل للمقرر د.إ.7/1 من تلك الدورة تنص على:

"ومن الضروري، في هذا الصدد، وضع خطة استراتيجية حكومية دولية لدعم البلدان النامية في مجال التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يكفل تحسين فعالية بناء القدرات وسد الفجوات التي كشفت عنها التقديرات التي أجريت للأنشطة للاحتياجات القائمة، بما فيها التقييم الذي يجريه حالياً مرفق البيئة العالمية، وذلك رهناً بتوفير موارد من خارج صندوق البيئة ومع مراعاة ضرورة توفير موارد إضافية لهذا الغرض. هذه الخطة الاستراتيجية يمكن تنفيذها من خلال تعزيز التنسيق بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمات معنية أخرى منها مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويمكن أن تتضمن هذه الخطة دوراً أكبر لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في بناء القدرات على المستوى القطري وبخاصة من خلال توسيع نطاق تعاونه مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويمكن أن يتحقق هذا على أساس العنصرين التاليين:

"(أ)
بناء القدرات والتدريب: تعزيز المؤسسات الوطنية المسؤولة عن البيئة وعن تنفيذ الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف مما يساعد على تحقيق أهداف العنصر البيئي للتنمية المستدامة. وسوف ترتكز الجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للبيئة استجابة لطلبات من الحكومات، لتطوير القدرات المحلية والوطنية في القضايا البيئية، على دوره بوصفه إحدى الوكالات الثلاث المنفذة لمشاريع مرفق البيئة العالمية، وعلى الفوائد المرتقبة للشراكة الإستراتيجية القائمة لعدة سنوات بينه وبين مرفق البيئة العالمية على نحو ما تتوقعه خطة العمل بشأن التكامل بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية؛

"(ب)
التنسيق الوطني للعنصر البيئي للتنمية المستدامة: إضافة إلى حشد الموارد الداخلية تحتاج البلدان النامية إلى الحصول على موارد مالية وتكنولوجية وتقنية من المجتمع الدولي، وكذلك إلى تنسيق داخلي أفضل لتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة. ولا بد من تضافر الجهود من أجل تحسين البيئة على جميع المستويات، وتنفيذ الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف حتى تتمكن هذه البلدان من تحقيق أولوياتها وأهدافها الوطنية. وعلى ذلك يجب تشجيع البلدان على الارتقاء بمستوى التنسيق بين الأطر الوطنية المتعددة القائمة حالياً في مجال البيئة على مستوى الوزراء."

23 -
بينما حققت الجماعة الدولية خطوات إلى الأمام في هذا الصدد، وتوصلت إلى اتفاق بشأن الالتزامات والأهداف في المؤتمرات الرئيسية أو في إطار الاتفاقيات الدولية، لوقف التدهور البيئي على جميع المستويات، فإن من المطلوب بالضرورة ملاحظة أن البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال تحتاج لتزويدها بالمساعدة لتطوير القدرات الكافية، ولدعم تكنولوجي يساعدها على تحقيق هذه الالتزامات والأهداف، ويجب ألا يغيب عن الأذهان المسؤوليات المشتركة على الرغم من تباينها. فبدون مثل هذه المساعدة لا تتمكن البلدان كل على حدة من مواجهة الإجراءات الموجهة والأطر الزمنية المحددة التي تم إقرارها بصورة جماعية من جانب الجماعة الدولية، ومن ثمة تستمر الفجوة الحالية بين الالتزامات والتنفيذ.

24 -
من المهم أيضاً ضمان الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المالية والبشرية المحدودة المتوافرة من خلال تحسين تنسيق والتنفيذ الأكثر تماسكاً على جميع المستويات. إن تعقد التحديات البيئية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمكونات الاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة تشتمل على مجموعة من الجهات الفاعلة والأنشطة تكون في بعض الأحيان غير منسقة وتكرارية. ومن ثمة ينبغي الآن بذل الجهود لتحسين نهج متكامل بحيث يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

25 -
بالنظر إلى الظروف المحددة لمختلف البلدان المعنية فإنه ينبغي على كل بلد أن يسمح له بتحديد احتياجاته من بناء القدرات والدعم التكنولوجي من أجل الوفاء بأولوياته البيئية. وطبقا لما أورد في الفصل 34 من جدول أعمال القرن 21، المعنون "نقل التكنولوجيا السليمة بيئياً والتعاون وبناء القدرات" فإن احتياجات التكنولوجيات السليمة بيئياً وما تستلزمه من بناء القدرات تشمل مجموعة واسعة من القضايا التي يمكن لأي بلد أن يختار منها عناصر تلائم احتياجاته لتحقيق الأهداف البيئية والتنمية من المستدامة. وينبغي للنظام متعدد الأطراف أن يضمن وجود ترتيبات علمية مخصصة لتحويل احتياجات كل بلد إلى مجموعة من الأولويات الاستراتيجية وإلى المساعدة المطلوبة التي تتماشى مع ذلك. وسوف يكون من الضروري وجود تعاون أوثق بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية وبصفة خاصة الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف من أجل مواجهة هذا التحدي بفعالية.

26 -
وفي هذا المقام، فإن الضغوط من أجل التنسيق مع، وفيما بين، الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، وبخاصة فيما يتعلق بزيادة أوجه التوافق النشاطي في المجالات المواضيعية المحددة والآليات الوطنية لإعداد التقارير، وكذلك التجميع البرنامجي من أجل مبادرات خاصة ببناء القدرات من شأنه أن ييسر الأنشطة التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتطوير القدرات، وأن يضمن الاستخدام الأكثر فعالية للموارد المالية. وبالمثل فإن زيادة الاتصال من شأنه أن يساعد في حفظ الموارد البشرية المحدودة لمسائل المصلحة المشتركة، ويعزز الأنشطة على المستويين الإقليمي والقطري ويوفر منبراً للنهج متعددة الأطراف واتساقاً في نقل التكنولوجيا.

27 -
وتأسيساً على مبادرات خبرات بناء القدرات التي يقوم بها مرفق البيئة العالمية – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن عدداً من النقاط المهمة لا تزال تحتاج إلى إبراز وينبغي إدراجها في الخطة الاستراتيجية. وهذه النقاط هي:

(أ)
ينبغي أن تتأسس الجهود على أساس القدرات القائمة؛

(ب)
هناك حاجة للبلدان إلى تحديد أولويات تدابيرها في تنفيذ الاتفاقات العالمية التي هي أطراف فيها؛


(ج)
ينبغي إعطاء أهمية للملكية القطرية لضمان استمرار القدرات التي يتم بناؤها؛


(د)
برامج بناء القدرات ينبغي أن توضع وفقاً لاحتياجات كل بلد على حدة؛


(ﻫ)
وينبغي تنسيق العمل وربطه بالجهود التي تجري حالياً وأن تتكامل مع المبادرات الإنمائية المستدامة.

28 -
اعتمد رؤساء دول وحكومات البلدان النامية، في مؤتمر قمة الجنوب لمجموعة الـ 77 المعقود في هافانا، في نيسان/أبريل 2000، برنامج عمل هافانا، الذي تصدوا فيه للتحديات التي تواجههم في القرن الحادي والعشرين. وبالتركيز على مواجهة تحديات العولمة، فقد قطعوا على أنفسهم التزامات كثيرة من بيتها تكثيف الجهود في بناء القدرات المؤسسية، بما في ذلك عن طريق تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق بين مؤسسات الجنوب، من أجل تطوير الموارد البشرية وتقوية المؤسسات في الجنوب.(5) وفيما يتعلق بالمعارف والتكنولوجيا، أشاروا إلى أن التقدم السريع في التطورات العلمية والتكنولوجية يؤدي اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، دوراً حاسماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤثر بالتالي على جميع مجالات مساعي البشر. وكما أوضحوا في تقريرهم فإن التطورات في التكنولوجيا لها أيضاً مخاطر وجوانب ارتياب بل تنطوي على تأثيرات مدمرة، وخصوصاً من ناحية آثارها على البيئة. كما أن العلوم والتكنولوجيا قد تشكل أيضاً أكثر من أي وقت مضى عامل تأثير رئيسي في الطريقة الجديدة التي تستغل بها موارد الأرض وتقاسم بين سكانه. ولذا تبرز المعارف العلمية بكونها عاملاً رئيسياً في القوة والتأثير وأيضاً كعامل رئيسي في تحديد استدامة الكوكب والفرص المستقبلية للبشرية. ويستدعي هذا التحدي ضرورة استنباط استراتيجية مناسبة توضع بدقة لتعزيز التعاون الدولي في ميدان العلوم والتكنولوجيا.(6) وأكدوا على أهمية التعاون بين الجنوب والجنوب. ولا بد من وضع تلك النتائج التي خرجت بها قمة الجنوب لمجموعة الـ 77 ونتائج المؤتمرات الرئيسية الأخرى ذات الصلة،  مثل الاعتبار عند وضع أي نهج استراتيجي لبناء القدرات والدعم التكنولوجي فيما يتصل بالبعد البيئي للتنمية المستدامة.
29 -
بالإضافة إلى ذلك، تم أثناء المشاورة الحكومية الدولية بشأن تعزيز القاعدة العلمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة التي عقدت في نيروبي يومي 14 و15 كانون الثاني/يناير 2004، تحديد الاحتياجات التالية من بناء القدرات:


(أ)
تحسين القدرات القطرية لدى البلدان النامية في مجال جمع البيانات وتحليلها ورصدها والتقييم البيئي المتكامل؛


(ب)
تطوير قدرات مؤسسية، تدريب الموظفين، ونقل التكنولوجيات والمنهجيات المناسبة والقابلة للتكيف؛


(ج)
زيادة أعداد العلماء القادرين على فهم عمليات صنع السياسات، وتقديم المشورة الخاصة بالسياسات إلى صناع السياسات على المستويات ذات الصلة؛


(د)
زيادة مشاركة علماء البلدان النامية ومؤسساتها البحثية في التقييمات البيئية الدولية؛


(ﻫ)
إن تعزيز القدرات على البحث البيئي وجمع البيانات والتحليل، وفي هذا السياق تعزيز قدرات التقييم والرصد ونقل خبرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من شأنه أن يساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة على نقل المعارف والخبرات والمهارات والممارسات؛


(و)
تعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والقطرية ودون الإقليمية بتقديم الدعم لها، بعدة طرق من بينها تبادل المبادلات العلمية وإنشاء شبكات معلومات بيئية ومتعددة التخصصات؛


(ز)
تعزيز التعاون مع الأجهزة الإقليمية القائمة على عملية التقييم والإنذار المبكر بالقضايا البيئية البازغة، وتعزيزها وبخاصة في إطار الأطر الإقليمية، مثل الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (NEPAD) والمبادرات الإقليمية ودون الإقليمية الأخرى؛


(ح)
تعزيز الوجود الإقليمي ودون الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حيثما يتناسب، من أجل إجراء تقييمات أكثر فعالية وشمولية؛


(ط)
مواصلة زيادة الموثوقية العلمية لعملية توقعات البيئة العالمية والتقييمات الأخرى التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهياكل الرصد، وتوسيع إطار التعاون والتعاضد في أنشطة التقييم بحيث تشمل المراكز المتعاونة على جميع المستويات، بما في ذلك المراكز الموجودة لدى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال؛


(ي)
تقديم الدعم لعمليات تقييم القضايا البيئية ذات الأهمية الإقليمية ودون الإقليمية بعدة طرق من بينها المراكز المتعاونة؛


(ك)
تطوير نهج شراكة متماسكة تجاه بناء القدرات وتجييش الموارد للمنهجيات الإنمائية والتدريب وترتيبات التدريب المؤسسية من أجل التقييم والرصد وجمع المعلومات بما في ذلك استخدام المعلومات التي ترسلها السواتل؛


(ل)
تعميق وعي صناع السياسات بقيمة البحوث من أجل صناعة القرارات.

30 -
صادقت المشاورة الحكومية الدولية بقوة على الرأي القائل بإن جهود برنامج الأمم المتحدة للبيئة لبناء القدرات في مجال البحوث البيئية والرصد والتقييم تتمتع بأهمية حيوية وتحتاج إلى التعزيز والتوسع على المستويات القطرية ودون الإقليمية والإقليمية.

31 -
إن جميع الاحتياجات أنفة الذكر يجب أن تنير الطريق أمام أنشطة بناء القدرات المؤسسية البيئية الحالية، وأن تطور وتعزز آليات إدارة بيئية. وينبغي أن تكون هذه الاعتبارات هي أساس الجهود التعاونية مع الحكومات والمجتمع المدني والشركاء في منظومة الأمم المتحدة.

رابعاً -
إطار الخطة الاستراتيجية

32 -
وينبغي أن تكون الخطة الاستراتيجية مكملة لـ، ومتناسقة مع، الأنشطة والبرامج التي يتم الاضطلاع بها داخل منظومة الأمم المتحدة ككل، وبخاصة عن طريق التقييم القطري المشترك للأمم المتحدة إطار المساعدة الإنمائية لدى الأمم المتحدة، وبالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سواء من خلال منسق الأمم المتحدة المقيم على المستوى القطري. ينبغي تطوير الخطة الاستراتيجية على أساس المقررات الحكومية الدولية الحالية، وأن تصاغ بدرجة أكبر بما يتمشى مع الاحتياجات والأولويات القطرية أو الإقليمية، بما في ذلك تلك الاحتياجات التي تم تحديدها أثناء المنتديات الحكومية الدولية العديدة التي عقدت حتى الآن على المستويين الإقليمي والعالمي.
33 -
وتشير ولاية الإدارة البيئية الدولية التي حددها مجلس الإدارة في دورته الاستثنائية السابعة، في كارتاخينا، إلى ضرورة تنفيذ الخطة الاستراتيجية عن طريق تعزيز التنسيق مع هيئات كثيرة من بينها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تنفيذ بناء القدرات على المستوى القطري، وبخاصة من خلال زيادة التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتشير إلى علاقة خاصة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث يستفيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدراته الميدانية القطرية الفريدة ويتمكن أيضاً من المساهمة في تلك الجهود وتيسير تعبئة موارد إضافية. ومتابعة لأعمال هذه الولاية يعكف برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حالياً على عملية لوضع مذكرة تفاهم إطارية جديدة لتعزيز أنشطة بناء القدرات المشتركة بينهما بهدف وضع خطة استراتيجية. وتضع هذه العملية في كامل الاعتبار الحاجة لوضع طرائق تشغيلية واضحة لتجنب التكرار وتضع في الحسبان الاختصاصات التي تتميز بها كل منظمة على حدة.
34 -
ينبغي أن يستند برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الأنشطة الممولة من مرفق البيئة العالمية بهدف تحقيق فوائد بيئية عالمية في مجالات تركيزه الستة: التنوع البيولوجي؛ وتغير المناخ؛ والمياه الدولية؛ والأوزون؛ وتدهور الأرض؛ والملوثات العضوية الثابتة. وتبقى أن ينفذ هذا طبقاً خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية بشأن التكامل، التي وافق عليها مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومجلس مرفق البيئة العالمية.
35 -
نص المقرر د.إ.7/1، بشأن أسلوب الإدارة البيئية الدولية، على أنه ينبغي وضع خطة استراتيجية لتحسين فعالية بناء القدرات ولسد الثغرات التي تم تحديدها من جانب عملية تقييم الأنشطة الحالية بما في ذلك القائمة الحالية لمرفق البيئة العالمية رهناً بتوافر الأموال من غير صندوق البيئة مع مراعاة أن الموارد الإضافية تحتاج إلى توفيرها من أجل هذا الغرض. وقد شمل المقرر العناصر التالية لتوجيه وضع الخطة الاستراتيجية:

"(أ)
بناء القدرات والتدريب: تعزيز المؤسسات القطرية المسؤولة عن البيئة وتنفيذ الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف الأمر الذي يعزز تحقيق أهداف المكون البيئي في التنمية المستدامة. وسوف تستفيد الجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للبيئة استجابة لطلبات الحكومات بتطوير قدرات محلية وقطرية في القضايا البيئية ولنشر أفضل الممارسات والخبرات من دوره كإحدى الوكالات الثلاث المنفذة التابعة لمرفق البيئة العالمية، وكذلك من ناحية المزايا المتوقعة من الشراكة الإستراتيجية متعددة السنوات المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية على النحو المتوخى في خطة العمل المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة/مرفق البيئة العالمية بشأن التكامل؛

"(ب)
التنسيق على المستوى القطري للمكون البيئي للتنمية المستدامة: بالإضافة إلى حشد الموارد المحلية فإن البلدان النامية تحتاج إلى الحصول على الموارد المالية والتكنولوجية والتقنية من الجماعة الدولية، وإلى تحسين التنسيق الداخلي وتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة. وينبغي للجهود المبذولة من أجل التحسين البيئي على جميع المستويات وتنفيذ الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف أن تتلقى بالنسبة للبلدان لتحقيق أولوياتها وأهدافها القطرية. والبلدان مدعوة لتعزيز تنسيق الأطر القطرية المتعددة الموجودة حالياً في مجال البيئة على المستوى الوزاري."

ألف -
الوظائف
36 -
إن الوظائف التالية هي وظائف عامة يمكن النظر فيها عند وضع الخطة الاستراتيجية:

(أ)
الاستعراض المتواصل للسياسات الحكومية الدولية على المستويين العالمي والإقليمي لضمان أن تظل الخطة الاستراتيجية مهمة، وأن تتجاوب للاحتياجات التي تظهر؛

(ب)
تقييم أوجه الضعف والثغرات التي تظهر في الأنشطة الحالية لبناء القدرات والدعم التكنولوجي؛

(ج)
تنظيم الجهود لتيسير بناء القدرات وأنشطة التدريب، وكذلك التنسيق على المستوى القطري، تحت ريادة الحكومات القطرية وطبقاً للأولويات القطرية، للمكون البيئي الخاص بالتنمية المستدامة؛

(د)
تقديم خطة متفق عليها بتدابير فعالة ذات إطار زمني على المستويات الدولي والإقليمي والقطري؛

(ﻫ)
تحديد وتقديم الدعم لتعزيز التنسيق فيما بين أطر وطنية متعددة قائمة حالياً في ميدان البيئة على المستوى الوزاري وكذلك تعزيز المؤسسات القطرية بما في ذلك وزارات البيئة لدى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال؛ 

(و)
إقامة الترتيبات أو بذل الجهود لتيسير مثل هذه الترتيبات للحصول على التكنولوجيات السليمة بيئياً ونقلها بما في ذلك خطوات لنقل التكنولوجيا المملوكة ملكية عامة.

37 -
على الرغم من أن الاحتياجات الفعلية يتم تحديدها على أساس الاستعراض الموضوعي للسياسات الحكومية الدولية القائمة، فإن الأجزاء التالية تقدم هيكلاً إشارياً، على أساس الخبرات التي اكتسبت من أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة الجارية في ميدان بناء القدرات والدعم التكنولوجي. ويمكن تأسيس إطار الخطة على أساس المكونات التي تم التعرف عليها في عنوان كل فرع.

باء -
المبادئ الهادية

38 -
ينبغي أن تشتمل المبادئ الهادية للخطة الاستراتيجية على كل من التوجيهات الفنية الخاصة بالسياسات، وكذلك المبادئ الإجرائية والتشغيلية. وتنبع توجيهات السياسات واتجاهاتها من الاستعراض الاستراتيجي للسياسات الحكومية الدولية الحالية المتعلقة بصفة خاصة ببناء القدرات والدعم التكنولوجي.

39 -
وفيما يتعلق بالمبادئ التشغيلية والإجرائية، فإن الاتفاقات الحكومية الدولية أو الصكوك الدولية الأخيرة تشتمل على وسائط يمكن أن تفيد في تصميم الخطة. ويمكن لهذه المبادئ على سبيل المثال أن تشتمل على إطار محدد زمنياً، وأهداف محددة، والمساءلة، والشفافية في أسلوب الإدارة، والعملية التشاركية في صنع القرارات والمعايير الحصول على المعلومات المحددة بوضوح.

جيم -
عناصر ممكنة للخطة
40 -
ينبغي لعناصر الخطة الاستراتيجية الحكومية الدولية أن تشتمل بوضوح على أهداف محددة واضحة بشأن قضايا رئيسية منتقاة، وعلى استراتيجيات موازية لتناول هذه الأهداف ومجموعة من الأنشطة الاستراتيجية ذات الأطر المحددة زمنياً لتنفيذ تلك الاستراتيجيات.

41 -
ينبغي لهذه الأهداف والاستراتيجيات والأنشطة أن تحدد عن طريق نهج من القاعدة إلى القمة لكي تعكس الاحتياجات الفعلية للبلدان وللأقاليم. ويجب تحديد العناصر ذات الصلة على أساس المدخلات من الحكومات وكذلك على أساس استعراض الأولويات الناشئة عن المنتديات الوزارية الإقليمية. وينبغي أخذ رأي المنظمات المختصة، وأصحاب المصالح، سواء الحكوميون وغير الحكوميين في الحسبان.

1 -
المستوى العالمي
42 -
يجب على استعراض الاتفاقات الحالية المعتمدة على المستوى الحكومي الدولي أن يكون الأساس لتطوير إطار عالمي واضح وذي أولويات للخطة الاستراتيجية يتمشى مع الولاية المحددة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويشتمل على تقديم نهج منسق يراعي جوانب التكامل مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى المختصة.

43 -
ينبغي التنسيق بصورة أكثر فعالية بين الأنشطة الرامية إلى الارتقاء بالدعم التكنولوجي وبناء القدرات (مثلاً، شبكات التقييم والإعلام، بما في ذلك عملية إعداد التوقعات العالمية، والصكوك القانونية الداعمة والمُعزٍزة، وزيادة ترابط أسلوب الإدارة البيئي، وتشجيع أوجه التوافق النشاطي فيما الاتفاقيات).

2 -
المستوى الإقليمي

44 -
ينبغي للخطة الاستراتيجية أن تستجيب للأبعاد الإقليمية التي ركز عليها إعلان جوهانسبرج لتنفيذ الألفية. وينبغي لهذا النهج أن يراعي الخبرات التي تم التوصل إليها في مساعدة البلدان الأفريقية لإعداد، وللانتهاء من خطة عمل بشأن المبادرة البيئية الخاصة بالشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (NEPAD) ودعم تنفيذها عن طريق بناء القدرات. وقد استند هذا النهج إلى الوسائط الأربعة التالية:

(أ)
تقديم الدعم لتنفيذ الاتفاقيات البيئية الإقليمية والعالمية والصكوك القانونية الأخرى؛

(ب)
التدريب لتحسين مراكز الامتياز الحالية؛

(ج)
تعزيز التعاون بين الجنوب والجنوب؛

(د)
تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة.

45 -
ينبغي للترتيبات الإقليمية أن تأخذ الطابع المؤسسي وذلك لدعم المبادرات الإقليمية مثل مبادرة الأمم المتحدة للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (NEPAD)، مؤتمر الوزراء الأفارقة المعني بالبيئة (AMCEN) والمؤتمر الوزاري الأفريقي بشأن المياه (AMCOW). وينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى تعزيز الدعم المقدم لمنتديات وزراء البيئة الإقليمية، لمساعداتها على الاضطلاع بدور مساهم في التنمية، وفي وضع وتنفيذ استعراض الخطة الاستراتيجية.

3 -
المستوى القطري
46 -
يجب أن تساعد الخطة الإستراتيجية في تطوير إستجابات برنامج الأمم المتحدة للبيئة للحاجات على المستوى القطري من أجل بناء القدرات بشأن القضايا المتصلة بإختصاصاتها. يجب أن تكمل أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة التدابير المنفذة بواسطة مرفق البيئة العالمية وأن يتم التنسيق بينها وبين أنشطة بناء القدرات التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسبما وردت في القدرات لعام 2015، هي المبادرة الجديدة لتنمية القدرات التي أُطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تقوم مبادرة القدرات حتى 2015 بتوجيه ودعم عدد من الأنشطة الرئيسية لتطوير القدرات، وتشمل تطوير القدرات للتنمية المحلية المستدامة، واستراتيجيات التنمية المستدامة وتطوير القدرات المحلية للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف وتطوير القدرات لتقليل تعرض الدول الجزرية الصغيرة النامية(7) للضرر.
دال-
الآليات المؤسسية

47 -
حيث إن، وطبقاً للوضع الوظيفي والتنظيمي الحالي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن أنشطة البرنامج الخاصة ببناء القدرات تتم داخل برامج العمل الخاصة بالشُعَب المنفصلة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهناك حاجة لإنشاء قاعدة بيانات شاملة عن أنشطة بناء القدرات والدعم التكنولوجي والتي يمكن مواصلة تطويرها بالتوازي مع النهج الإستراتيجي. وقد يتطلب ذلك مزيداً من التعديلات التنظيمية من أجل تحديد نقطة إتصال واضحة للتنسيق داخل المنظمة.

47 -
يجب توجيه عملية تنفيذ إطار العمل من خلال خطط عمل بناء القدرات الإقليمية ويمكن أن تحتاج هذه العملية إلى دعم الآليات الإقليمية، إعتماداً على المؤسسات القائمة، على كل من المستوى الحكومي الدولي ومستوى الأمانة، مثل المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة، المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالمياه، مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة (CAMRE)، ومؤسسات أخرى. تضمن نقطة الإتصال المؤسسي داخل برنامج الأمم المتحدة للبيئة نهجاً منسقاً لوضع أنشطة برامجية ومبادرات مشتركة على الأصعدة العالمية، الإقليمية والقطرية.

1 -
المستوى الحكومي الدولي
49 -
سيقوم مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي بالإستعراض الدوري للخطة وإمدادها بالتوجيه الخاص بالسياسات، وبالعمل طبقاً لإختصاصه الخاص بإستعراض البيئة العالمية وتعزيز التعاون الدولي. وستصبح الخطة ذراع التنفيذ للمجلس/المنتدى وذلك عن طريق ربط عمليته العالمية الخاصة ببناء القدرات بالعمليات القطرية لبناء القدرات ومن خلال تعزيز التنفيذ.

50-
يجب أن يؤدي وضع إجراءات مرنة إلى تميكِن أمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن تتلقي من الحكومات أولوياتها القطرية والإقليمية، وأن تحدد طرائق المساعدة على التنفيذ وإستعراض هذا التنفيذ، مع الوضع في الإعتبار الأولويات المتغيرة. وسيتم وضع هذه التعديلات أمام مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي.

51 -
من أجل ضمان المشاركة الحكومية الدولية في تنفيذ الخطة الإستراتيجية، يمكن إنشاء ترتيبات دائمة فيما بين الدورات للأغراض التشاورية، مثل لجنة دائمة تحت رعاية مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي.

52 -
وكخيار آخر، يمكن أن تعمل الإجتماعات المشتركة لكل من مكتبي مجلس الإدارة ولجنة الممثلين الدائمين في شكل قدرات موجهة لتنفيذ إطار العمل وإعداد وتنفيذ خطط العمل الإقليمية. ستنعقد هذه الإجتماعات المشتركة والخاصة بالدعم التكنولوجي وبناء القدرات مرة في السنة على أقل تقدير، وكلما إحتاج الأمر، ويفضل أن تنعقد على هامش الإجتماعات الحكومية الدولية التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة. أو بدلاً من ذلك، يمكن البحث في تعيين عدد من الحكومات من كل إقليم لتشكيل لجنة دائمة، على الرغم مما قد يستلزمه إختيار أعضاء هذه اللجنة من مفاوضات سياسية.

53 -
قد يكون هناك خيار آخر هو إستخدام المنتديات الوزارية الإقليمية القائمة، بدلاً من تشكيل لجنة رسمية. يمكن لهذه المنتديات من أجل شمولية أوسع أن تتضمن الممثلين الإقليميين في مكتبي مجلس الإدارة ولجنة الممثلين الدائمين وممثلي المنظمات الإقليمية ذات الصلة.

54 -
ستواصل لجنة التوجيه الخاصة بالشراكة الجديدة للتنمية في أفريقيا، من خلال المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة توجيه تنفيذ مشروع بناء القدرات الخاص بخطة العمل البيئية للشراكة الجديدة للتنمية في أفريقيا.

2 -
مستوى الأمانة
55 -
سيقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة خدمات الأمانة لإدارة تشغيل الخطة. سوف يتطلب الأمر تعزيز قدرات المكاتب الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل إعداد وتنفيذ خطط العمل الإقليمية. وسيتم بذل كل الجهود لتعزيز التعاون المشترك على مستوى الوكالات مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعند هذا الحد قد يتم إنشاء ترتيبات تنسيقية، إعتماداً على القدرات الداخلية القائمة.

56 -
ستحتاج "قدرات" برنامج الأمم المتحدة للبيئة في المقر إلى تعزيزها لضمان التنسيق الداخلي فيما بين الشعب التشغيلية، علاوة على ضمان مزيد من الدعم لدور البرنامج في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية لتقديم المدخلات البيئية للأنشطة ذات المستوى القطري، تعزيز تبادل الخبرات بين الأقاليم وداخلها وتعزيز التعاون بين الجنوب – والجنوب.

57 -
سيتم تعيين نقاط الإتصال بواسطة المقار المعنية وبواسطة مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيويورك ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيروبي.

هاء -
الآلية المالية
58 -
حسب المتوخى في مقرر مجلس الإدارة د.إ 7/1 بشأن الإدارة البيئية الدولية، فإنه يجب ضمان موارد مالية إضافية من خارج الميزانية لتنفيذ الخطة، إضافة إلى الموارد المخصصة من صندوق البيئة. وينبغي إيلاء اعتبار لخيارات طرائق إدارة هذه الصناديق التي يمكن عبرها يتم تسلم المساهمات من البلدان حيث تدار بعالية ويستخدم طبقاً للأولويات المحددة. إستناداً إلى خبرات الشراكة الجديدة للتنمية في أفريقيا، فإن خطط العمل الإقليمية لبناء القدرات يمكن أن تحدد موارد التمويل الخاصة بها، إستناداً إلى الأساس الخاص بكل مشروع. أو بدلاً من ذلك، قد ترغب الدول الأعضاء في بحث زيادة مساهماتها في صندوق البيئة وضمان أن الأنشطة التي سيتم تنفيذها كجزء من الخطة الإستراتيجية سيتم تقديم الجدوى الضرورية لها في برنامج العمل لكل سنتين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

59 -
كما طُلب في مقرر مجلس الإدارة د.إ 7/1، سيتم إقتراح شراكة إستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية لإقرارها بواسطة مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دورته الثالثة والعشرين ومجلس إدارة مرفق البيئة العالمية في إجتماعه الخامس والعشرين، والمقرر إنعقاده في أيار/مايو 2005، إعتماداً على إستراتيجية مرفق البيئة العالمية بشأن بناء القدرات والتي تم إقرارها في إجتماع المجلس في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 علاوة على الأولويات الإستراتيجية للمرحلة الثالثة لمرفق البيئة العالمية، حسبما تم التصديق عليها بواسطة مجلس إدارة مرفق البيئة العالمية.

60 -
سيتضمن برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إعتمادات تشغيلية محددة بشأن بناء القدرات لكي يتم الموافقة عليها بواسطة مجلس الإدارة عند إعتماده ميزانية برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمدة السنتين. ويمكن زيادة هذه الإعتمادات من خلال موارد إضافية تنشأ أثناء كل دورة من دورات الميزانية.

خامساً -
النتائج
59 -
من المزمع أن يقدم إطار العمل المقترح والمعلومات الأساسية الواردة في هذا التقرير أساساً لمناقشات موضوعية بواسطة الدول الأعضاء في هذه الدورة الحالية لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي عن المبادئ الأساسية لوضع خطة إستراتيجية حكومية دولية لبناء القدرات والدعم التكنولوجي. قد ترغب الدول الأعضاء في سياق هذه المناقشات في إتخاذ الخطوات التي من شأنها إنشاء عملية فيما بين الدورات، غالباً فريق عامل للمجلس/المنتدى، لإعطاء مزيد من الإعتبار لوضع خطة إستراتيجية داخل محيط حكومي دولي ويتم دعمه بأي معلومات ومدخلات ضرورية، على أن يقدمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة. يمكن أن تقوم هذه العملية ببلورة مشروع خطة إستراتيجية لإحالتها إلى مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي لإقراره في دورته الثالثة والعشرين.

المرفق

أمثلة إرشادية لأنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة الخاصة ببناء القدرات والأنشطة المرتكزة على التكنولوجيا
(أ)
أنشطة المساعدة التكنولوجية لبناء القدرات:

· تقديم بيانات بشأن التقييم والإنذار المبكر والمعرفة والمعلومات الأخرى كأساس لصنع القرار أو إزكاء الوعي: تتضمن هذه الأمثلة عملية توقعات البيئة العالمية، قاعدة بيانات ECOLEX بشأن القانون البيئي، الملفات القانونية للسجل الدولي للمواد الكيميائية محتملة السمية، والبيانات المتعلقة بالمواد الكيميائية؛
· تعزيز الإدارة السليمة بيئياً للموارد الطبيعية وبناء القدرات في مجال المواد الكيميائية، مثل وضع وتقديم مواد التوجيه التقني والمواد الخاصة بتوجيه السياسات، الخدمات الإستشارية، حلقات العمل، والتدريب؛
· تسخير الخبرات الناشئة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال تنمية القدرات للمبادرات الإقليمية الخاصة بالصحة والبيئة؛
· تقديم المساعدة التكنولوجية وخدمات الخبراء الإستشاريين لتطوير وتعزيز المؤسسات والقوانين، بما في ذلك الخدمات الإستشارية الثنائية أو الإقليمية (مثل برنامج تطوير القانون البيئي في أفريقيا)، برنامج تدريب عالمي بشأن القانون البيئي والسياسات البيئية، وأنشطة بناء قدرات موجهة للسلطة القضائية. وفي هذا السياق يقدم مشروع الشراكة من أجل تطوير القوانين والمؤسسات البيئية في أفريقيا (PADELIA)، والذي بدأ في عام 1994، مثالاً عن الكيفية التي يمكن من خلالها تحسين أُطر العمل القطرية القانونية والمؤسسية لإدارة البيئة والموارد الطبيعية، ولهذا المشروع تمويل يتجاوز 3 مليون دولار أمريكي ويستفيد من أنشطته 13 بلداً أفريقياً بطريقة مباشرة؛
· مساعدة الحكومات في تنفيذ الإتفاقيات البيئية العالمية والإقليمية والإتفاقات الأخرى: تتضمن هذه الأنشطة مساعدة البلدان في تعزيز قدرات الموظفين للمشاركة بصورة أكثر فاعلية في مفاوضات الإتفاقات البيئية متعددة الأطراف؛ برنامج عمل الأوزون ومركز تبادل المعلومات التابعين للصندوق متعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال، والذي قدم لوحدات الأوزون القطرية أكثر من 100 كتيب إرشادي، دليل ومواد معلوماتية مختلفة أخرى وأنشأ شبكات إقليمية لموظفي الأوزون، مع ثماني شبكات تضم 124 بلد نام و13 بلداً متقدماً، تقدم منبراً لموظفي الأوزون من البلدان العاملة بموجب المادة 5 لتبادل الخبرات، تنمية المهارات وإنتخاب خبراء الأقران؛ تقديم الدعم لبناء القدرات في البلدان النامية والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال لتنفيذ إتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية وإتفاقية أستكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة؛ تقديم المساعدة لأطراف إتفاقيات وبروتوكولات البحار الإقليمية؛
· تنسيق أنشطة تنمية القدرات عن طريق آليات الأمم المتحدة واسعة الإنتشار، مثل مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، من أجل تحاشي التكرار ومن أجل الإستفادة من المزايا المقارنة لوكالات، برامج وصناديق الأمم المتحدة الأخرى، خاصة تلك النشطة على المستوى الميداني. فعلى سبيل المثال، فإن مشروع الشراكة من أجل تطوير القوانين والمؤسسات البيئية في أفريقيا، المذكور أعلاه، يتم تنفيذه بطريقة مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البنك الدولي، الإتحاد العالمي لحفظ البيئة (IUCN) والحكومات المانحة؛
· إنشاء المنتديات الإقليمية ودون الإقليمية، مثل المؤتمرات البيئية الوزارية في أفريقيا، آسيا وأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي؛
· تقديم الدعم التنفيذي الإقليمي، مثل ذلك الذي يتم تقديمه طبقاً للشراكة الجديدة للتنمية في أفريقيا للإقليم الأفريقي. وفي هذا الصدد، قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة بالمساعدة في وضع المبادرة البيئية للشراكة الجديدة للتنمية في أفريقيا. تضمنت هذه العملية حشد الموارد وتنفيذ المشروعات في مجالات مثل، التصحر، الأنواع الغازية، الفقر والبيئة، الغابات، الأراضي الرطبة، الصحة والبيئة، البيئة الساحلية والبحرية وتغير المناخ. كما قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدعم الشراكة الجديدة للتنمية في أفريقيا من خلال أعمال عمدت إلى تبسيط وتوحيد الإجراءات الخاصة بالتخطيط، الإجراءات البرامجية، الإجراءات الخاصة بتقديم البلاغات والإنفاق في منظومة الأمم المتحدة. سيركز الدعم البرامجي المستقبلي للشراكة الجديدة للتنمية في أفريقيا، على عدة أشياء من بينها، الكوارث الطبيعية وإدارة المخاطر، المدن المستدامة والأكثر أمناً، إدارة النفايات، الروابط الريفية الحضرية وحماية البيئة البحرية؛
· مساعدة الحكومات في دمج الإعتبارات البيئية ضمن خطط التنمية والقطاع الإقتصادي، بما في ذلك الروابط بين البيئة التجارية وبيئة الفقر؛ بالشروع في مشروعات بشأن تقييم متكامل للسياسات التجارية وتحرير التجارة، أو بشأن إستخدام وتطبيق الصكوك الإقتصادية لتحقيق الأهداف البيئية؛ وإعداد دلائل وتوجيهات مرجعية بشأن تقييم الآثار البيئية. وكجزء من جهود برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتحسين فعالية بناء القدرات في مجال التجارة، البيئة والتنمية، تم إنشاء فريق عمل مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في 2001، كما تم عقد حلقات عمل مشتركة مع منظمة التجارة العالمية في 2002. تهدف الأنشطة المشتركة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى ضمان تقييمات متكاملة تأخذ في إعتبارها الإعتبارات الإقتصادية، الإجتماعية والبيئية عند صنع القرار من أجل التنمية المستدامة على مستوى السياسات والتخطيط والعمل البرامجي. ويساعد هذا النهج، على سبيل المثال، في تحسين وتطوير برامج بناء القدرات طويلة الأجل التي تضمن إستخدام التكنولوجيات السليمة بيئياً في تصميم السياسات، التماسك في عملية التشارك في المعلومات بين عدد كبير من صانعي القرار ومزايا تطوير أُطر العمل المشتركة الإقليمية التي تقلل من الممارسات غير المستدامة. قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإشراك بلدان من أقاليم آسيا والباسيفيكي، أمريكا اللاتينية والكاريبي، أفريقيا، أوروبا الشرقية، دول القوقاز وآسيا الوسطى في هذه المشروعات؛
· مساعدة الحكومات في التعاضد مع المنظمات الأخرى في حال حدوث طوارئ بيئية بعمل التقييمات البيئية وتقييمات ما بعد النزاعات؛
· زيادة مشاركة وإلتزام منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص والمجتمع العلمي؛
· القيام ببرامج تدريبية لموظفي الحكومات في مجال تنفيذ سياسات الإستهلاك المستدام؛
· تعزيز الخبرات المكتسبة بواسطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة كوكالة تنفيذية لمرفق البيئة العالمية في أنشطة بناء القدرات في قضايا بيئية عالمية منتقاة؛
· زيادة التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خاصة على المستوى القطري، على سبيل المثال في تجميع التقييمات القطرية المشتركة وفي إطلاق المشروعات وفي التنفيذ.
(ب)
أمثلة متعلقة بالتكنولوجيا والدعم المتعلق بها:

· تعزيز الخبرات التي إكتسبها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال تيسير نقل التكنولوجيا إستناداً إلى شبكة التنمية المستدامة لنقل التكنولوجيا (SANET)، طبقاً لشراكته الإستراتيجية مع مرفق البيئة العالمية؛
· قيام المركز الدولي للتكنولوجيا البيئية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بإنشاء مبادرة للتكنولوجيات المستدامة بيئياً تتصدى للنقص الكبير الحالي في المعلومات الشاملة والموثوقة بشأن أداء التكنولوجيات. ويساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذه العملية، بالتنسيق مع الحكومات، في تحديد ووضع المعايير والمنهجيات والبروتوكولات التي يمكن من خلالها دعم البرامج القطرية والإقليمية القائمة في التقييم والتحقق من أداء هذه التكنولوجيات؛
· تعزيز برنامج تطوير وحدات إنتاج الطاقة الريفية (REED)، والذي يركز على تطوير هذه الوحدات وتوزيع التمويل الخاص بها لتمكين منظمي هذه المشاريع من التخطيط والبدء والإرتقاء بأعمالهم الخاصة بالطاقة النظيفة؛ عرض الأعمال المبتكرة في مجال الطاقة النظيفة ونماذج للأعمال التي يمكن تكرارها داخل البلدان وعبر الإقليم، كإستراتيجية لنقل التكنولوجيا؛
· تعزيز تقييم موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تقديم البيانات الخاصة بالموارد الشمسية وموارد الرياح وأدوات تقييم المعلومات الجغرافية لمديري القطاعين العام والخاص المشاركين في تطوير أسواق الطاقة؛
· وضع منهجية للتصوير الجيوفيزيائي من أجل تقييم مستودع الحرارة الجوفية في شرق أفريقيا؛
· العمل على بناء قدرات المراكز القطرية للإنتاج الأنظف، تشجيع الإستثمارات الخاصة بالإنتاج الأنظف في البلدان النامية؛ وبناء القدرات من أجل توحيد التكنولوجيات الخاصة بالإنتاج الأنظف وفعالية الطاقة؛
· تنفيذ مشروعات تشييد مستدامة تهدف إلى الإنتقال بقطاع البناء والتشييد إلى آفاق التنمية المستدامة؛
· تنفيذ مشروعات تكنولوجية نباتية بهدف تشجيع الفهم الأعمق للعمليات الهيدرولوجية والعمليات الجيوبيولوجية التي تتم داخل أحواض المياه؛
· القيام بمشروعات لإدارة مياه العواصف، المياه المستعملة والطلب على المياه، مع التركيز على موارد المياه الحضرية، بهدف وضع إستراتيجية مشتركة لإدارة موارد المياه في المناطق الحضرية؛
· تنفيذ الإستراتيجيات الإقليمية للإدارة المتكاملة للنفايات، كإطار للتعاون التكنولوجي بين البلدان في إقليم آسيا والباسيفيكي، لإزكاء الوعي وسط الحكومات التي تفتقر إلى سياسات خاصة بالإدارة المستدامة والمتكاملة للنفايات؛
· إنشاء نظام معلومات للتكنولوجيات السليمة بيئياً ونظام مبتكر لإدارة المعلومات والمعرفة يرتكز على التعليم الإلكتروني لتحسين عملية نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً.
_______
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